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(   (12) ومما استدل به بعض من لم يكفر تارك الصلاة؛ حديث آخر لأبي ذر، وله طرق وألفاظ: 
أ- ما جاء من طريق أبي عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله (: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ فصّل، فإنها لك نافلة".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (113) ومسلم (648) من وجوه وألفاظ بنحوه، وأبوعوانة برقم (2404،1526،1525-2408) وأبونعيم في "المستخرج" (2/برقم 1437-1439) وأبوداود (431) والترمذي (176) وابن ماجه (1256) والدارمي (1228) والطيالسي (449) وعبدالرزاق (2/381/3782)، وأحمد  (21501،21490،21445،21428،21417،21324) والمروزي في "الصلاة" (1007-1010) والبيهقي (2/301).

ب- وانظر الحديث من طريق خالد بن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر به، عند الطبراني في "مسند الشاميين" (1/134/213).

ج- ومن طريق أبي نعامة عن عبدالله بن الصامت به: أخرجه مسلم (648) وأبونعيم (1442) وأحمد (21418) والطبراني في"الكبير" (1633). 

د- ومن طريق أبي العالية عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ( ‑وضرب فخذي‑: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها"؟ قال: ما تأمر؟ قال: "صلَّ الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت، وأنت في المسجد؛ فصلِّ".
أخرجه مسلم (648) وأبوعوانة (1/برقم 1522) وأبونعيم في "المستخرج" (2/برقم 1440) والنسائي برقم (859) والدارمي    (1227) وأحمد (21479) والبزار (9/برقم 3953،3954) والمروزي في"الصلاة" رقم (1013).
ومن نفس الطريق باللفظ المشهور: أخرجه مسلم (648) مرتين، وأبوعوانة (1/ برقم 2409،1524،1523) وأبونعيم في "المستخرج" (2/ برقم 1443،1441) والنسائي (778) وفي "الإمامة والجماعة" برقم (2) وابن خزيمة (1637 وابن حبان (6/166/2406) وعبدالرزاق (2/380/ برقم 3781،3780) وأحمد (21478،21423،21306) والبزار (9/373-374/3952) والطبراني في "جزء فيه ما انتقى ابن مردويه" ص(185) برقم(89) والمروزي في"الصلاة" (1012،12011) والبيهقي (2/300،299).
وقد جاء بنحوه أحاديث أخرى:

1- حديث معاذ: عند أبي داود (432) والمروزي في"الصلاة" (1017).

2- حديث عبادة: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/7) في "الكنى" وأبوداود (433) والطوسي في "المستخرج على الترمذي" (1/439-440/160) وابن ماجه (1257) وعبدالرزاق (2/380-381/3782) وابن سعد في "الطبقات" (7/402) بدون ذكر عبادة، وابن أبي شيبة (7589)، والمروزي في "الصلاة" (1020،1019،1018، بدون ذكر عبادة، وكذا برقم 1021).
3- حديث قبيصة بن وقاص: أخرجه أبوداود (434) وابن سعد في "الطبقات" (8/56) والدولابي في "الكنى" (2/148) والطبراني في "الكبير" (18/ برقم 959) والمروزي في "الصلاة" (1028) والشاموخي عن شيوخه (7) والمزي في"تهذيب الكمال" (23/497).
4- حديث ابن مسعود: من طريق عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود..... فذكر قصة مع ابن مسعود، ثم قال ابن مسعود عن رسول الله (: "إنها ستكون أمراء، يميتون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم؛ فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة".
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3/65-66/1636) والمروزي في "الصلاة" (1015). وهذا سند رجاله ثقات. 

ومن طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا، وفيه: "يؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتى" قيل: وما شرق الموتى؟ قال: "إذا صفرت الشمس جدًا، فمن أدرك ذلك؛ فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس؛ فليصل معهم".
أخرجه عبدالرزاق (2/382-383/3787) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (9/برقم 9496). 

وفيه عنعنة أبي إسحاق، لكن يؤيده ما سبق في هذا المعنى، وأن التأخير ليس المراد فيه خروج الوقت بالكلية، وقد ساق حديث ابن مسعود المروزي في عدة مواضع أخرى، انظر (1037) وما بعده.
وهناك مواضع أخرى لحديث ابن مسعود، فانظر: النسائي (779) وابن ماجه (1255) وعبدالرزاق (3788،3786) و"المصنف" لابن أبي شيبة (4936) وأبا يعلى (5287،5191) والمروزي (1014) و "الكبير" للطبراني (9/برقم 9495 موقوفًا)، ومختصرًا برقم (10361) و"الحلية" لأبي نعيم (8/305). 
5- حديث عامر بن ربيعة: أخرجه عبدالرزاق (2/379/3779) وأبويعلى (7203) والمروزي (1023،1022).
6- حديث شداد بن أوس: أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ برقم 7155) و "الأوسط" (4907) والمروزي (1025).
7- حديث جابر: أخرجه المروزي (1024).
8- حديث أنس: أخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"(4/235/486) والطبراني في"الأوسط" (8845)، والمروزي (1027،1026).
9- حديث أبي هريرة: عند البخاري في "التاريخ الكبير" (4/16).
وانظر منقطعات أخرى عند عبدالرزاق (2/382/3785) وأبي يعلى (7201) وهو موجود أيضًا في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (2/45/1143).

(  وبعد هذا البحث الحديثي: فقد قال المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (2/956) وما بعدها: 

قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة، حتى تجاوز وقتها؛ غير كافر.ا(
والجواب من وجوه:

1- قد أجاب المروزي بكلام طويل، خلاصته: أنهم لم يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها، ويدخل وقت الصلاة الأخرى، إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت المختار، إلى وقت ذوى الأعذار، واستدل ببعض روايات ابن مسعود، التي فيها تأخير الصلاة إلى شرق الموتى، قال: "وشرق الموتى" إلى غروب الشمس.ا(
قلت: ومما يدل على صحة ما ذهب إليه المروزي أيضًا: رواية أبي العالية عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصل".
أخرجه مسلم وغيره، فهذه الرواية تدل على أن التأخير غير شديد، حتى يخرج جميع وقتها، لقوله: "فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصلِّ" فهذا يدل على أنهم يؤخرونها تأخيرًا، يدركه من مكث بعد الصلاة، وهذا في العادة لا يكون طويلاً، وقوله:

"ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت......" الخ، يدل على أنه يصلي، ويذهب لحاجته، إلا أن تقام الصلاة قبل ذهابه لحاجته؛ فليصل معهم، وهذا في العادة تأخير لا يذهب فيه الوقت كله، ولذا ترجم النووي للحديث عند مسلم بقوله: 

باب كراهية تأخر الصلاة عن وقتها المختار.....ا(  

وهناك رواية عند أحمد برقم (21490) من طريق صالح بن رُسْـتُم عن أبي عمران الجوني به، بلفظ: "صل في رحلك، ثم ائتهم، فإن وجدتهم قد صلوا؛ كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا؛ صليت معهم، فتكون لك نافلة" فهذه الرواية ‑إن صحت‑ تدل على أن التأخير ليس مُذهبًا لكل الوقت، فإن المسافة ما بين الرحل والمسجد، لا تكون في العادة مستوعبة لكل وقت الصلاة، وإن لم تصح هذه الرواية ​‑وهو الظاهر، لتفرد صالح بذلك‑ ففيما سبق كفاية وحجة، والله أعلم.

وبنحو ذلك قال إسحاق، كما نقله المروزي في "الصلاة" (2/933).
2- وأجاب المروزي أيضًا بجواب آخر، فقال رحمه الله: وفيه قول آخر، قال بعضهم: لو كان هؤلاء الأئمة، تركوا الصلاة متعمدين، (لتركوها) إلى أن خرج وقتها، لكانوا قد كفروا، وليس في الأحاديث التي احتججتم بها، دليل على أنهم لم يكفروا، لأن النبي (، لم يخبر ذلك، إنما ادعيتم في هذا الحديث ما ليس فيه، وتأولتموه على غير تأويله.
قال: فإن قال قائل: أليس قال: "فصلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة"؟ فيأمر بالصلاة خلف كافر؟ قيل له: لم يقل بالصلاة خلف كافر، بل إنما أمر بالصلاة خلف مسلم، لأنهم في حال صلاتهم؛ مسلمون لا كفار، لأن الرجل إذا كفر بترك الصلاة، فإنما يستتاب من كفره، بأن يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة، وصلى؛ كان راجعًا إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها، فإسلامه يكون بإقامتها.......الخ (2/964-966). 
قلت: ولا يخلو هذا من بحث، والعمدة على الأول، وذلك لأنهم لو كانوا كفارًا بهذا، لجاز الخروج عليهم ‑مع توفر بقية الشروط‑ بعد خروج وقت الصلاة، وقبل صلاتهم الصلاة الأخرى، التي كانوا بها مسلمين!! وقد ذكر ذلك ابن القيم بنحوه في "الصلاة" ص (40)، ثم قال: فدل على أن ما فعلوه، صلاة يعصمون بها دماءهم.ا(
وقد يقال إن المراد بالوقت، الوقت الذي يصح فيه الجمع، كمن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وهو إلى ما قبل الغروب، وكمن يؤخر المغرب إلى نصف الليل، كما هو ظاهر من فهم أحمد ‑رحمه الله‑ واحتجاجه بهذا الحديث في أكثر من رواية؛ انظر "الجامع" للخلال (2/445،544،543/1396،1395،1393) إلا أن من تدبر السؤال رقم (1395) علم أن أحمد ‑رحمه الله‑ ذهب إلى أن المراد خروج الوقت بالكلية، وليس مجرد خروج وقت الظهر، ولم يخرج وقت العصر، أو خروج وقت المغرب، ولم يخرج وقت العشاء، فقد قال: ومن قال: إذا كان الوقت مثل صلاة العصر، إلى أن يجوز صلاة العصر، فهذا قول ضيِّق، وقد قال النبي ( في الأمراء: "يصلون لغير وقتها" فقد خرج الوقت .....ا( أي أن الصلاة التي تُجمع مع غيرها، فلا زالت في وقتها، والحديث قد صرح بأنهم يصلون لغير الوقت، فظهر من هذا أن أحمد ‑رحمه الله‑ يرى العموم، فيشمل الصلاة التي تجمع مع الأخرى، ويشمل صلاة الصبح والعصر والعشاء، فهذه صلوات لا تجمع بما بعدها.
وذهب شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/66) وابن القيم في "الصلاة" ص (38) إلى الاستدلال بهذا الحديث على إسلام من يترك الصلاة، لكسل يزول قريبًا.

فإن قيل: إذا كانت الصلاة الفائتة، تُصلَّى في غير وقتها، فما الدليل على حصر ذلك في وقت التي تليها؟ أليس ذلك ممتدًا إلى ما شاء الله، إذا كان الرجل عازمًا على الصلاة؟

فالجواب: أن حديث الأمراء هذا، يأبى هذا الإطلاق، فإن النبي (  أخبر أن الأمراء يصلون بعد ذلك، وأرشد المسلمين إلى الصلاة معهم نافلة، وسياق الأحاديث السابقة يدل على عدم الإطلاق.

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على ما قاله الإمام أحمد، انظر "مجموع الفتاوى" (7/578-579 ، 614-615).

إلا أنه قد خالف هذا في أكثر من موضع، كما في "مجموع الفتاوى" الجزء السابع، و "شرح العمدة" الجزء الثاني، وذهب إلى أن المراد عدم المحافظة على الصلاة، فإن حُمل الحديث على المعنى الذي ذهب إليه أحمد؛ فهو الظاهر المقبول من الحديث، وإن كان بمعنى أنه يصلي ويدع صلاة أو أكثر، فلا يصليها رأسًا  ‑وهو الظاهر من استدلال شيخ الإسلام‑ فليس هذا ظاهرًا بقوة في هذا الحديث، والله أعلم. 

(((
  (    (13) ومما يستدل به لمن لا يكفر تارك الصلاة، حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "حضر ملكُ الموت رجلاً يموت، فشق أعضاءه، فلم يجده عمل خيرًا، ثم شق قلبه، فلم يجد فيه خيرًا، ثم فك لحييه، فوجد طرف لسانه لا صقًا بحنكه، يقول: لاإله إلا الله" قال رسول الله (: "فغفر له بكلمة الإخلاص".

أخرجه أبوحاتم في "الزهد" ص (39) برقم (15) مع زيادة أخرى، وأخرجه ابن أبي الدنيا في"كتاب المحتضرين" ص(22) برقم (9) دون ذكر الأعضاء، إلا أن في الرواية سقطًا، كما قال المحقق، واستدل بأن صاحب "كنـز العمال" أخرجه تامًا، وعزاه لابن أبي دنيا، وانظر بقية ما قال، وأخرجه الخطيب في"التاريخ" (9/125) والبيهقي في "الشعب" (2/9/1015) بالزيادة، وأخرجه ابن البناء في "فضل التهليل وثوابه الجزيل" ص(67) وابن الجوزي تامًا في "الثبات عند الممات" ص  (76) من طريق ابن أبي الدنيا، وأخرجه الديلمي في "الفردوس" من طريق ابن لال في "مكارم الأخلاق" انظر "تخريج الإحياء" (6/2520) و "المداوي لعلل الجامع الصحيح وشرحي المناوى" لأحمد بن محمد الصديق الغماري (3/411/3731): 

كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن رجل من ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة به. 

وهذا سند ضعيف: ابن أبي الزناد لا يحتج به، وشيخ موسى بن عقبة مبهم لا يعرف، وقد ذكروا إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة من مشايخ موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، وقال البخاري: أحاديثه معروفة، كما في "تهذيب التهذيب" وقال الذهبي في "المغني" (1/124): قال ابن عدي: عامة أحاديث غير محفوظة.ا(
وهذا يخالف ما تقدم عند البخاري، وقال الدارقطني: ضعيف، انظر "تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني" للحافظ الغساني ص (288) برقم (694) وانظره في"السنن" للدارقطني (4/202).

ولو سلمنا أن المبهم هو إسحاق هذا؛ فهو ضعيف ‑وإن وثَّقَهُ تلميذه موسى، كما في رواية الخطيب‑ أضف إلى ذلك أنني لا أطمئن إلى سماعه من أبي هريرة، فإن أبا هريرة مات سنة 59( ‑على قول‑ وإسحاق هذا قتل سنة 131(، فبين وفايتهما (72) سنة، ولو فرضنا أنه لم يتأهل لتحمل الرواية إلا بعد خمس عشر عامًا، فمعناه أنه يُفترض أنه مات وهو (87) سنة، ولا إخاله كذلك، والله أعلم.

وقد قال العراقي: وإسناده جيد، إلا أن في رواية البيهقي رجلاً لم يُسَمَّ، وسمى في رواية الطبراني: إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو ضعيف.ا(
انظر "تخريج الإحياء" (6/2520) وعزاه للطبراني في "الكبير".

قلت: ابن أبي الزناد لا يحتج به، ولو سلم السند من المبهم، وأيضًا فلو كان المبهم هو إسحاق بن يحيى بن طلحة، فليس هو من ولد عبادة، ثم هو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، كما يظهر لمن وقف على ترجمته، وهاك الكلام على طريق إسحاق ابن يحيى بن طلحة:

فمن طريق أبي المغلس عبدربه بن خالد النميري ثنا فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وفيه: "وجبت لك الجنة، بقولك كلمة الإخلاص".

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1486) برقم (1473) وابن مردويه في "جزء فيما انتقاه على الطبراني" ص (360) برقم (172).

وهذا سند واهٍ: فضيل منكر الحديث عن موسى، قاله صالح جزرة.

وإسحاق واهٍ، ولم يسمع من أبي هريرة، وعلى هذا فقد اختلف على موسى ضعيفان.

وللحديث طريق أخرى، أخرجها أبوالحسين بن المهتدي بالله أنا الحسين ابن محمد المؤدِّب ثنا أبوبكر النقاش ثنا سليمان بن سلام الزيني بحمص ثنا مبارك بن أيوب ثنا خالد بن عبدالله ثنا عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن أبي هريرة مرفوعًا به، وفيه: "فلم يجده عمل خيرًا قط".ا(
من "المداوي" للغماري (3/410-411/3731). 

وهذا سند منكر جدًا، بسبب أبي بكر النقاش، انظر ترجمته في "الميزان" (3/520) فإنها ترجمة مظلمة جدًا، وينظر شيخه وشيخ شيخه، من هما؟ والخطيب قد ضعَّف المؤدب، وانظر "لسان الميزان" (2/579) وعطاء بن السائب ممن يختلط مع صدقه، وأما أبوالحسين ابن المهتدي بالله، فله ترجمة نيرة في "النبلاء" (18/241)، فهذه الطرق لا تتقوى ببعضها، والله تعالى أعلم.
( ووجه الدلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة بذلك، قوله (: "فشق أعضاءه، فلم يجده عمل خيرًا" ولمن يكفر تارك الصلاة أن يجب بعدة أجوبة:

1- أن الحديث لا يصح، وما كان كذلك فلا تُصرف به الأدلة الدالة على تكفير تارك الصلاة.

2- أن في الحديث جملة، قد تصل إلى النكارة، وهي: "ثم شق عن قلبه، فلم يجد فيه خيرًا" ومعلوم أن من أعمال القلوب ما هو أصل في صحة الإيمان، إلا أن يقال: إن الخير المنفي ما هو فوق ذلك.
3- ليس في الحديث ‑لو صح‑ دليل على أن هذا الرجل من أمة محمد ( التي في حقها يكفر من ترك الصلاة، أما الأمم السابقة، فليس عندنا دليل على ثبوت هذا الحكم في حقها، وإن كان قد ثبت أن عندهم صلاة، والله أعلم.
4- وهناك جواب آخر، وهو أن هذا الرجل كان كافرًا ثم أراد الله له حسن الخاتمة، فوفقه لكلمة الإخلاص عند موته، وفي هذه الحالة لا يتيسر له أن يصلي، فليس هذا ‑لو صح‑ في موضع النـزاع، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة الصحيحة، والله أعلم.
وبعد هذا، فالراجح عدم الاستفادة لمن لا يكفر تارك الصلاة بهذا الحديث، والله أعلم. 

(((
(    (14) ومما استدل به من لم يكفِّر تارك الصلاة:

حديث عبدالله بن مسعود عن النبي ( قال: 


"أُمر بعبد من عباد الله، أن يُضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو، حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه؛ قال: علام جلدتمونني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم، فلم تنصره".
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (8/212/3185): ثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: ثنا جعفر بن سليمان عن عاصم، عن شقيق عن ابن مسعود به.

وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن عاصمًا، هو ابن أبي النجود بهدلة، ومثله لا يحتج به، لكلام فيه من قبل حفظه.

والحديث قد جود سنده شيخنا الألباني ‑رحمة الله عليه‑ في "الصحيحة" (2774)، وذكر أن المنذري أورده في "الترغيب والترهيب" مشيرًا إلى ضعفه، وعزاه لأبي الشيخ في "كتاب التوبيج" وذكر الشيخ أنه ليس موجودًا في الجزء المطبوع منه، وهو كما قال.
والحديث ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/190) وصدره بقوله: "وروى عن عبدالله..." وهذا إشارة منه لضعف الحديث، كما قال الشيخ الألباني ‑رحمه الله‑ والأمر كما ذهب إليه المنذري، لا ما ذهب إليه شيخنا ‑رحمه الله‑ في هذا الحديث، من هذا الوجه، والله أعلم.

والحديث من هذا الوجه ذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/299) فقال: وذكر الطحاوي، قال: حدثنا فهد بن سليمان...... فذكره.
والحديث له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الكبير"  (12/443/13610): ثنا أبوشعيب الحراني ثنا يحيى بن عبدالله البابلُتِّى ثنا أيوب بن نهيك سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي ( يقول: "أُدخل رجل في قبره، فأتاه ملكان، فقالا له: إنا ضاربوك ضربة، فقال لهما: علام تضرباني؟ فضرباه ضربة، امتلأ قبره منها نارًا، فتركاه حتى أفاق، وذهب عنه الرعب، فقال لهما: علام تضرباني؟ فقال: إنك صليت صلاة، وأنت على غير طهور، ومررت برجل مظلوم، ولم تنصره".

وهذا الحديث فيه ضعيفان: يحيى بن عبدالله البابلتي، ترجمه الحافظ بقوله: ضعيف.

وأيوب بن نهيك ترجمته في "اللسان" (1/490) تدل على أنه ضعيف، إلا إذا روى عنه أبوقتادة الحراني، فيترك، وليس هذا من رواية أبي قتادة الحراني عنه، وهو متروك.....، قاله الحافظ في "التقريب".

على كل حال، فهذا الحديث يصلح للإستشهاد به، والله أعلم.

والحديث قد ذكره شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ بهذا اللفظ في "الضعيفة" (2188) وقال: ضعيف.ا( 

فالناظر في حديث ابن مسعود وابن عمر، يجد أن حديث ابن مسعود انفرد بطلب صاحب القبر التخفيف، ودعاء الله عزوجل بذلك، وأن الله استجاب له، فهذا مما انفرد به عاصم، ولا يحتج به، أما بقية الحديث، فحديث ابن عمر يشهد له، والله أعلم.
(  ووجه الاستدلال به على عدم كفر تارك الصلاة من جهات:

الأولى: ما قاله الطحاوي في "المشكل" (8/212-213): فكان في ذلك ما قد دل على أن تارك تلك الصلاة، لم يكن صلاها، حتى خرج وقتها، وفي إجابة الله عزوجل دعاءه؛ ما قد دل أنه لم يكن بذلك كافرًا، لأنه لو كان كافرًا؛ كان دعاؤه داخلاً في قول الله عزوجل: (وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ((
).ا( 

وقد نقله ابن عبدالبر في"التمهيد" (23/299-300) ولم يتعقبه بشيء. 

وعندي أن هذا الاستدلال وجيه لو صح سنده، ولكنه لم يصح، لما علمت من لين في عاصم. 

الثانية: أن قوله: "أُمِرَ بعبد من عباد الله" ظاهره أنه مسلم غير كافر، وسيأتي في الجهة الثالثة. 

الثالثة: أن في الحديث دليلاً على عدم كفر تارك الصلاة، وذلك أن صاحب القبر عند ما سأل الملكين: علام ضربتماني؟ فذكرا له أنه صلى صلاة بغير طهور، وهذا يفيد أنه كان يصلي بقية الصلوات طاهرًا، وضما إلى ذلك أمرًا لا خلاف في عدم التكفير به، وهو أنه مر على مظلوم، فلم ينصره، فلو كان هذا الرجل كافرًا، لا قتصرا على قولهما له: إنك كافر، أو مشرك، وإذا كان الرجل قد عذِّب بهذا ‑لا لكفره‑ فدل على أنه مسلم، مع كونه صلى صلاة بغير طهور، ومن صلى بغير طهور، فإنه لم يصلِّ، إن كان ذاكرًا متعمدًا.
ولا بد من حمل الرجل على أنه صلى بغير طهور عامدًا ذاكرًا، لأن الناسي أو الساهي لا يعذب، وكذا الجاهل بالحكم ‑على تفاصيل في ذلك‑ والله أعلم.

والجواب على ذلك من وجوه:

1- 
هناك من ذهب إلى أن ذلك كان في صلاة النافلة، وهذا العذاب لا لأنه ترك نافلة، ولكن لأنه كان عابثًا مستهينًا بأمر النافلة، حتى إنه صلى بغير طهور، وهذا أمر موجب للعذاب، كمن صلى نافلة إلى غير القبلة، عامدًا ذلك، وهذا أمر له حظٌّ من الوجاهة، وعلى ذلك: فما تطرق إليه الاحتمال ‑أي هذه الصلاة المتروك طهورها، صلاة فرض أو نفل‑ سقط به تعين الاستدلال، وهذا مقتضي الجمع بين هذا وبين الأدلة السابقة في تكفير تارك الصلاة.  

2- 
أن الحديث لو كان في صلاة فريضة، فهي فريضة واحدة، وعلى مذهب من يرى أن التارك لا يكفر إلا بالترك الكلي، فلا يرد عليه ذلك، إنما يرد هذا على من يكفر بترك فريضة واحدة، والله أعلم. 

3- 
بقي أن يقال: هل هذا الرجل من أمة محمد (، أو من الأمم الأخرى؟ الأمر محتمل، وإذا كان ذلك كذلك؛ فقد سقط به الاستدلال في موضع النـزاع، والله أعلم. 

فإن قيل: إن حكم من ترك صلاة واحدة،كحكم من ترك كل الصلوات. 

فالجواب: أن إطلاق هذا غير مسلم به، لا نقلاً ولا عقلاً، وانظر الرد على ذلك، في الرد على "فتح من العزيز الغفار" ص(37) وما بعدها. 


وقد ورد أثر سلمان الذي يدل على خلاف هذا الإطلاق، وسيأتي الكلام عليه موسعًا ‑إن شاء الله تعالى‑.



والذي تميل إليه نفسي في هذا الحديث: أنه ليس صريحًا في عدم تكفير من ترك صلاة واحدة. 



ومع ذلك: ففيه احتمال لذلك، وهو إلى مذهب من لا يكفر إلا بالترك الكلي، أقرب من مذهب من لا يكفر أصلاً، لأن هذا الحال لو تكرر من هذا الرجل، لما اقتصر الملكان على قولهما: "صليت صلاة بغير طهور" ولقالا له: صليت الصلوات بغير طهور، أو نحو ذلك، والله أعلم. 

(((
(    (15)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة:

ما رواه أحمد برقم (20287): حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم ‑وهو الليثي‑ عن رجل منهم: "أنه أتى النبي (، فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه" وأخرجه أحمد أيضًا (5/363): ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: "أنه أتى النبي(، فأسلم على أنه يصلي صلاتين، فقبل منه". 

وهذا سند أكثر رجاله ثقات مشهورون، وعنعنة قتادة لا تضر، لأن تلميذه هنا شعبة، ونصر بن عاصم ثقة من الثالثة، وشيخه هنا صحابي، لا يضره إبهامه، فالصحابة كلهم عدول ‑رضي الله عنهم‑ هذا من جهة السند، وأما المتن فلا تسلم النفس من ارتياب منه، والله أعلم.
( ووجه الدلالة منه عند من لم يكفر تارك الصلاة: أن الرجل لو كان كافرًا، بتركه ثلاث صلوات يوميًا؛ لما قبل رسول الله( إسلامه.
ولو كان جاهلاً بهذا الحكم، لما أقره النبي( على جهله، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

1- أن ذلك عندما كانت الصلاة المفروضة صلاتين فقط، إحداهما  بالغداة، والأخرى بالعشي ‑على قول لبعض أهل العلم‑ وعندي في هذا أمران: 

الأول: الحاجة إلى إثبات هذه الدعوى التي ادعاها بعض أهل العلم.

الثاني: لو صح ذلك فسياق الحديث يأبى هذا التأويل، فإن قوله: "فقبل منه" دليل على أنه على خلاف الأصل، ولو كان هذا على وفق الأصل؛ ما احتاج إلى هذا القول، وأيضًا فالعلماء قد استدلوا بهذا وأمثاله على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، فلو كان هذا الرجل قد بايع في زمن، لا يجب فيه على الناس غير صلاتين، لكان استدلال العلماء به في ذلك مردودًا.
2- حَمَلَهُ بعضهم على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، وأن الرجل يُلزم ببقية الصلوات، وإلا فتجرى عليه أحكام ترك الصلاة، ومن ذلك القتل، ولعل ذلك من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب ‑وهو جائز‑ لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة، هو دخول وقت الصلاة، وليس عندنا دليل بذلك حال البيعة المذكورة.
ويرد على ذلك أن ظاهر السياق أيضًا يشير إلى أن الرجل لم يقتل، كما يظهر لمن نظر في الحديث لأول وهلة، ولو أن الرجل بعد ما أسلم، وقبل منه الإسلام؛ أُلزم بالصلاة، فصلى؛ لنقل ذلك نصر بن عاصم الليثي، فلما لم ينقله؛ دل ذلك على عدمه.
3- أو يحمل على أنها حادثة عين، لا يجري حكمها على غيرها، وذلك لوجهين:
1- أن النبي( لعله قد علم أن الرجل لو أسلم؛ صلى جميع الصلوات، فقبل منه الشرط، لعلمه بالوحي ما يؤول إليه حال الرجل من الخير، لكن السياق لا يساعد هذا التأويل بقوة. 

2- أن هذا الرجل لم يثبت لنا أنه أقرّبوجوب الصلوات الخمس، وأنه سيقتصر على أداء صلاتين فقط، فهو على ظاهره يدل على أنه غير مقر بوجوب الصلوات الثلاث، التي اشترط تركها، ومعلوم أن جاحد وجوب صلاة واحدة؛ يكفر، فكيف بجاحد وجوب ثلاث صلوات؟!
وعلى هذا، فليس هذا الحديث في موضع النـزاع، ومن استدل به على موضع النـزاع؛ فقد غفل عن ذلك، إلا أن يقال: الرجل أقرّبوجوب الخمس، ولكنه لم يؤد إلا صلاتين، غير أن هذا تقدير لا تساعده الرواية، إلا أن يُلجأ إليه للجمع بين الأدلة، فالله أعلم.

4- أن الحديث لو كان في موضع النـزاع، وهو ترك الصلاة كسلاً، مع الإقرار بوجوبها، فليس فيه دليل على عدم كفر من ترك الصلوات، إنما فيه عدم تكفير من ترك البعض، وصلى البعض، فلا يرد إلا على من كفر تارك الصلاة الواحدة، أما من جعل التكفير بالترك الكلي؛ فلا يرد ذلك عليه، والجمع بين الأدلة السابقة وهذا الحديث يقتضى الأخذ ببعض هذه الوجوه، والله أعلم. 


وأقوي هذه الوجوه عندي الثالث والرابع، ويليهما في القوة الوجه الثاني، والله أعلم. 

(((
(    (16)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة:
ما قاله المقدسي في "المغنى" (3/357): وقال الخلال في "جامعه": ثنا يحيى ثنا عبدالوهاب ثنا هشام بن حسان عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبي شميلة أن النبي ( خرج إلى قباء، فاستقبلة رهط من الأنصار، يحملون جنازة على باب، فقال النبي (: "ما هذا؟" قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره، ‑أي كذا وكذا‑ قال: "أكان يشهد أن لا إله إلا الله"؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان، فقال لهم: "أما كان يُصلي"؟ فقالوا: كان يصلي ويدع، فقال لهم: "ارجعوا به، فغسِّلوه، وكفِّنوه، وصلُّوا عليه، وادفنوه، والذي نفسي بيده، لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه".

وهذا سند لا ينـزل عن درجة الاستشهاد به، فيحيى شيخ الخلال، هو ابن أبي طالب، ترجمته في "لسان الميزان" تدل على عدم انحطاطه عن الاستشهاد به، وقول من وثقه في دينه مقدم على قول من طعن في عدالته، ورماه بالكذب، والله أعلم.

وشيخه هو عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، الأصل في حديثه الحُسْن.

وهشام ثقة، أما شيخه عبدالله بن عبدالرحمن؛ فلم أهتد إلى من ترجمه، وأبوشميلة صحابي، فهذا سند لا ينـزل عن درجة الاستشهاد به، والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى بمعناه، أخرجها الطبراني في "الكبير" (19/303/674): ثنا سعيد بن عبدالرحمن التستري ثنا راشد بن سلام الأهوازي ثنا عبيدالله بن تمام السلمي عن محمد بن تمام ثني عطاء ابن السائب عن أبيه عن جده قال: مّر النبي ( على بئر، وإذا فيها أسود ميت، قال: فأشرف في البئر، فإذا هو ملقى في البئر، فسأل النبي (: "ماله مُلْقىً في البئر؟" قالوا: يا رسول الله، إنه كان جافي الدين، يصلي أحيانًا، وأحيانًا لا يصلي، قال: ويحكم، أخرجوه فأمر به النبي (، فغُسل، وكُفِّن، وقال: "احملوه" وقال: "لقد كادت الملائكة أن تسبقنا" قال: وصلى عليه. 

وهذا سند ضعيف: فمن دون عطاء لا أعرفهم، إلا شيخ الطبراني، فلم يذكر ابن ناصر الدين راويًا عنه غير الطبراني، انظر حاشية "الإكمال" لابن ماكولا.ا( من "التعريف الصغير" للفُلاني، وعطاء مختلط، أما أبوه فثقة، وجده فصحابي، وقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/42) ب/الصلاة على أهل لا إله إلا الله: 

رواه الطبراني في "الكبير" وعطاء فيه كلام، وراويه لا يُعرف.ا( 

وهذا السند قد يستشهد بمثله في بعض المواضع، لكن بهذا السند والذي قبله لا تطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحكم العظيم، في هذه المسألة الخلافية الشهيرة، والله أعلم. 

وقد وجدت للحديث طريقًا آخر بدون الشاهد:

أخرجه عبدالرزاق (3/539/6630): عن ابن جريج قال: سمعت أبا بكر بن عبدالله بن أبي مليكه يزعم أنه سمع بالمدينة أن النبي ( ركب إلى بني الحارث، فرأى جنازة على خشبة، فقال: "ما هذا؟" فقيل: عبدٌ لنا، فكان عبد سوء، مسخوطًا، جافيًا، قال: "أكان يصلي هذا؟" فقالوا: نعم، قال: "أكان يقول: محمد رسول الله (؟" قالوا: نعم، قال: "كادت الملائكة تحول بيني وبينه، ارجعوا، فأحسنوا غسله، وكفنه، ودفنه".

هذا مرسل، رجاله ثقات، فأبوبكر شيخ ابن جريج، هو عبدالله ابن عبيدالله بن عبدالله ابن أبي مليكة، ثقة ففيه، من الثالثة، كما في "التقريب"، ولم يذكر قومه هنا أنه كان يصلي ويدع، كما في الطريقين السابقين.

وأخرجه عبدالرزاق أيضًا (3/539-540/6631): عن ابن جريج، قال: أُخْبِرْتُ عن عنبة بن سهيل عن محمد بن زهير أن النبي ( رأى بالبقيع عبدًا أسود، يُحمل ميتًا، فقال لمن يحمله: "ما هذا؟" .... فذكر نحو ما تقدم.

وهذا سند ظاهر الضعف، والعمدة في رواية ابن جريج على المرسل السابق، والله أعلم.

وهذا يدل على اضطراب في موضع الشاهد من هذا الحديث، وتعدد القصة فيه بُعْد، إلا أن مرسل ابن أبي مليكه، يشهد لحديث أبي شميلة وأبي السائب الثقفي في أصل الحديث، لا في جملة: "يصلي ويدع" ونحوها، فيكون أصل الحديث حسنًا لغيره، بخلاف الجملة التي استدل بها من لم يكفر تارك الصلاة، والله أعلم.

( وجه الدلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة من هذا الحديث: 

أن النبي( أمر بإكرام هذا الميت، مع أنه كان يصلي ويدع، بل صلى عليه، ولو كان كافرًا بتركه بعض الصلوات؛ لما كان شيء من ذلك.

وأجيب على ذلك من وجوه:

1- أن الحديث لا يصح، لضعف في سنده، مع اضطراب في الجملة التي يُستدل بها على موضع النـزاع، كما سبق.

2- أنه لو صح، لكان فيه رد على من أطلق تكفير تارك الصلاة الواحدة، أما من يذهب إلى أنه لا يكفر من صلى البعض، وترك البعض، إنما يكفر من ترك تركًا كليًا، فلا يرد عليه ذلك، والله أعلم.
3- أن مرسل ابن أبي مليكة بضميمة حديث أبي شميلة وأبي السائب الثقفي إليه: فيه دلالة على القول بتكفير تارك الصلاة، لأن النبي( لم يسأل عن شيء من عمل العبد إلا الشهادة والصلاة، وذكر ما ذكر من إكرامه بعد علمه بهذين الأمرين، وما عُلِّق على شرطين؛ لا يتحقق بوجود أحدهما، وغياب الآخر، فدل على أنه لا يحكم بإسلامه؛ إلا بشهادة التوحيد والصلاة، والله أعلم. 
(((
(    (17)  واستدل من لم يكفر تارك الصلاة بعموم عدة أدلة: فمن ذلك:

1- قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ((
).

2- حديث : "إني اختبأت دعوتي، شفاعة لأمتي، فهي نائلة ‑إن شاء الله‑ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا". 
رواه أحمد وغيره، وقد تكلمت عليه في "كشف الغمة".

ج- 
حديث أبي هريرة: "أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله، خالصًا مخلصًا من قلبه". 

أخرجه البخاري (99،6570).

د-     حديث عثمان: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة". أخرجه مسلم برقم (135). 
(-
حديث عبادة بن الصامت: "من قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق؛ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية إن شاء". 

أخرجه البخاري (3435) ومسلم (139 وما بعده).

و-
حديث أبي هريرة وغيره: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها؛ عصم مني ماله ونفسه، إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله". 

أخرجه البخاري برقم (1399 وغيره) ومسلم (124 وما بعده). 

ز- 
حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت".

أخرجه البخاري برقم (8) ومسلم برقم (111-114).

ح-
حديث أنس أن النبي ( قال لمعاذ: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، صدقًا من قلبه، إلا حرمه الله على النار" قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس، فيستبشروا؟ قال: "إذا يتكلوا". وأخبر بها معاذ عند موته تأثُّمًا.

أخرجه البخاري برقم (129،128) ومسلم برقم (32).

وما كان على هذا النحو من الأدلة العامة في فضل التوحيد، فهم يستدلون به أيضًا.

( ووجه الدلالة لهم من هذه الأدلة وما كان على هذا النحو:

أن عمومها يدل على أنه لا يخلد في النار؛ إلا المشرك، ولم تذكر هذه الأدلة تارك الصلاة من المخلدين في النار، وأن بعض هذه الأدلة علق السعادة والشفاعة لأهل كلمة لا إله إلا الله، ولم يذكر المصلين، وأن العصمة تكون لأهل كلمة التوحيد، دون تعرض لأمر الصلاة، وأن بعض الأحاديث فرق بين شهادة لا إله إلا الله، والصلاة، مما يدل على المغايرة،.... ونحو ذلك من أقوال لبعض أهل العلم. 

وأجيب على ذلك من وجوه:

1- أن الاستدلال بالآية وحديث الشفاعة الأول: استدلال بموضع النـزاع، وليس له عند المحققين قبول ولا استماع، فإن مخالفكم يرى أن ترك الصلاة كفر، ولذلك فإن يدخله في قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهُِ((
)، ولا يعده مما هو دون ذلك، فما هو دليلكم الفاصل من الآية، بأن ترك الصلاة مما هو دون الشرك، حتى يصح الاستدلال ببقية الآية:  (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ((1)؟!

2-   أن حديث أبي هريرة: "أسعد الناس بشفاعتي....." دليل عليكم،فإنه لا يتصور أن يقول الرجل: "لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا من قلبه" أو "يبتغي بها وجه الله" إلا وصلى، وكما هو متفق عليه أن إيمان الباطن القوي ‑المأخوذ من مثل هذه القيود المذكورة‑ لا يكون بدون عمل ظاهر، وموضع النـزاع في الصلاة، فتعين وجود الصلاة، وقد سبق نحو هذا في الكلام على حديث البطاقة، فيرجع إليه من شاء.
3-   وحديث عثمان جوابه بمعنى جواب حديث أبي هريرة: "أسعد الناس بشفاعتي..... "الحديث.
وإلا لزم  القول بقول الجهمية الذين يثبتون إيمانًا قلبيًا كاملاً، بمجرد العلم بلا إله إلا الله، ومن المتفق عليه بطلان وفُحْش هذا القول.

فالعلم هنا قول القلب وعمله، ولازمٌ لهما عمل الجوارح، وأهم ذلك الصلاة، والله أعلم. 

ولو قال أحد: هل تقولون: إن من علم لا إله إلا الله؛ دخل الجنة، أي بغير تعرض للوعيد، أو دخول النار، وإن فعل ما فعل؟

فإن قلتم: نعم، فهذا قول الجهمية، ‑وحاشاكم من ذلك‑، وإن قلتم: لا، ‑وهو الصواب عندنا جميعًا‑ قلنا: ولماذا خالفتم ظاهر الحديث، وأدخلتم تفاصيل ليست مذكورة في الحديث؟ فإن قلتم: إنما فعلنا ذلك لأدلة أخرى، قلنا: وكذلك نحن تركنا ظاهر الحديث في أمر الصلاة، لأدلة أخرى، فلماذا كان صنيعكم مقبولاً، وصنيع غيركم مردودًا ‑والحال هذا‑؟ 
4-  وأما عصمة المال والدم بكلمة لا إله إلا الله؛ فلا ينفي ذلك تكفير من ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة ناقض لكلمة: "لا إله إلا الله"، وفي الأحاديث الأخرى زيادات، منها الصلاة والزكاة، عند البخاري برقم (25) ومسلم برقم (128) فهي مقيدة لهذا الإطلاق، كما قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/62) وكما قال تلميذه ابن القيم في "الصلاة" ص(34).
فإذا ثبتت الأدلة بكفر تارك الصلاة، كان تاركها ناقضًا لكلمة: لا إله إلا الله، فلا استدلال بموضع النـزاع.
5- والاستدلال بعطف الصلاة على شهادة التوحيد، لا يدل على المغايرة في الحكم، وإن دل على المغايرة في ذات الشيء، ومما يدلك على ذلك؛ أنه مع العطف فالجميع مما بني عليه الإسلام، وكذلك فقد ثبتت أدلة بتكفير تارك الصلاة، فيكون تارك الصلاة، كالممتنع من الشهادة في الحكم، وأيضًا فالألفاظ عند الاقتران لها دلالة، بخلاف دلالتها عند الانفراد، والله أعلم. 
وانظر تفصيل ذلك من كلام شيخ الإسلام  كما في "مجموع الفتاوى" (7/172) وقد سبق بعض ذلك.

وأيضًا فالصلاة من حق لا إله إلا الله، كما استدل به أبوبكر رضي الله عنه في الزكاة.ا( من كلام شيخ الإسلام في"شرح العمدة"(2/62).
وقوله (: "إذًا يتكلوا" ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، لأنه ليس صريحًا في أن اتكالهم يكون بترك الصلاة، ومع ذلك يكونون مؤمنين، فيحمل على خشية النبي ( من تركهم العمل، اتكالاً على هذا الفضل، مع خطئهم في ذلك، فإن كانوا تركوا الصلاة؛ كفروا، وإن تركوا غيرها من الواجبات، فسقوا، وتعرضوا للعقاب في الدنيا أو في الآخرة، وكل هذا مما يوجب الخشية على الأمة، كيف لا، وهو ( الذي قد بلغ الغاية في الشفقة والرأفة بهذه الأمة؟!

  فكيف يقال مع وجود هذا الاحتمال القوي: إِن هذا الحديث دليل على عدم كفر تارك الصلاة؟ وكيف يؤول بهذا الحديث الأدلة الصريحة خبرًا وأثرًا في كفر تارك الصلاة؟.

( وقد أجاب شيخنا العلامة ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ بجواب مفصل على هذه الأدلة المذكورة، وغيرها مما سبق ذكره، فقال: كما في "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (12/135-137): 

فإن قال قائل: ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا: الجواب: أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو نحو ذلك، ومن تأمّلها؛ وجدها لا تخرج عن أربعة أقسام، كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر:

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ((
)، فإن معنى قوله: (مَا دُونَ ذَلِكَ((1) ما هو أقل من ذلك، وليس معناه، "ما سوى ذلك"، بدليل أن من كذَّب بما أخبر الله به ورسوله (؛ فهو كافر كفرًا لا يُغفر، وليس ذنبه من الشرك(
)، ولو سلمنا أن معنى (مَا دُونَ ذَلِكَ((1) "ما سوى ذلك" لكان هذا من باب العام المخصوص، بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر، وإن لم يكن شركًا(2).
القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله ( في حديث معاذ بن جبل: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا حرّمه الله على النار" وهذا أحد ألفاظه، وورود نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان ابن مالك رضي الله عنه.

القسم الثالث: عام مقيّد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله( في حديث عتبان بن مالك: "فإن الله حرم على النار، من قال: لا إله إلا الله، يبغي بذلك وجه الله" كما رواه البخاري، وقوله ( في حديث معاذ: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله،صِدْقًا من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار"كما رواه البخاري.

فتقييد الإتيان بالشهادتين، بإخلاص القصد، وصدق القلب؛ يمنع من ترك الصلاة(
)، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص؛ إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة، ولا بد؛فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقًا في ابتغاء وجه الله؛ فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ويتجنَّب ما يحول بينه وبينه، وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، صدقًا من قلبه، فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة، مخلصًا بها لله تعالى، متبعًا فيها رسول الله (، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة(
). 

القسم الرابع: ما ورد مقيدًا بحال يعذر فيها بترك الصلاة .... ثم ذكر حديث حذيفة: "يَدْرُس الإسلام، كما يَدْرُس وشْي الثوب....."الحديث. 
وقد سبق الكلام عليه، ثم قال ‑رحمه الله تعالى‑: 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة؛ لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك؛ إما أن لا يكون فيه دلالة أصلاً، وأما أن يكون مقيدًا بوصف لا يتأتَّي معه ترك الصلاة، أو مقيدًا بحال يُعذر فيها بترك الصلاة، أو عامّـًا مخصوصًا بأدلة تكفيره.ا( 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‑رحمه الله‑ في "شرح العمدة" (2/84-85) وجوه الرد على من استدل بالأحاديث المطلقة في الشهادتين، فمن ذلك:
1- أنها مطلقة عامة، وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة، فيحمل المطلق على المقيد، ....... ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى، أو علمًا ظاهرًا من أعلام النبوة، فهو كافر، وإن اندرج في هذه العمومات. 

2- أنه ( قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء، والذي قد يُكْتفى به عن غيره في جميع الخلق، وهو الشهادتان، فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم، ومات قبل الوقت، وربما أخرها ينوى قضاءها، فمات قبل ذلك.
3- أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها، وينوي قضاءها، أو يحدِّث بها نفسه، كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة، حتى يخرج الوقت..... ويُحمل أيضًا على من يُخلُّ ببعض فرائضها ببعض الأوقات، وشبه ذلك، فأما من لا يُصلي قط، في طول عمره، ولا يعزم على الصلاة، ومات على غير توبة، أو خُتم له بذلك، فهذا كافر قطعًا....ا( موضع الفائدة منه.
وقال شيخ الإسلام، كما في"مجموع الفتاوى" (7/613-614):

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها(
)، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد، كتناولها للتارك، فما كان جوابهم على الجاحد؛ كان جوابًا لهم على التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي، كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله: "من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم……"الحديث، ونحو ذلك من النصوص.ا(
وفي (7/615-616) قال: ولا يُتَصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا بشريعة النبي(، وما جاء به، يأمره ولى الأمر بالصلاة، فيمتنع، حتى يُقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرًا، ولو قال: أنا مقر بوجوبها، غير أني لا أفعلها، كان هذا القول ‑مع هذه الحال‑ كذبًا منه، كما لو أَخَذَ يُلِقْى المصحف في الحُشِّ، ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيّـًا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال؛ كان كاذبًا فيما أظهره من القول، فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن؛ زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء؛ أنه إذا أقر بالوجوب، وامتنع عن الفعل؛ يُقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة، مع القدرة التامة، لا يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء؛ بنوه على أصلهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال، من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام، بدون شيء من الأعمال الظاهرة؛ ممتنع، سواء جُعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزءً من الإيمان، كما تقدم بيانه.ا( 

والمقصود من نقل هذا عن شيخ الإسلام ‑رحمه الله‑ بيان أن الاستدلال بالعمومات على عدم تكفير تارك الصلاة؛ استدلال في غير موضعه، وأما بقية كلام شيخ الإسلام مع كونه حقا، إلا أن هناك من وضعه في غير موضعه، وتأوَّله على غير وجهه، وشنَّع على أهل العلم الفضل به، وسأبين ذلك ‑إن شاء الله تعالى‑ بتفصيل في كتابي: "كتاب الإيمان" نفع الله به في الدارين، والعلم عند الله تعالى.  

(((
(    (18)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة، ما قاله الإمام النووي في "المجموع" (3/17):

ولم يزل المسلمون يورِّثون تارك الصلاة، و(يرثونه)، ولو كان كافرًا؛ لم يُغفر له، ولم يرث، ولم يورث.ا(
وبما قاله صاحب "الشرح الكبير" كما في حاشية على "المغني" (1/386)(
): ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار، أحدًا من تاركي الصلاة، تُرك تغسيله، والصلاة عليه، ولا منع ميراث (مورِّثه)، ولا فُرِّق بين الزوجين، لترك الصلاة من أحدهمـا، مـع كثـرة تـاركـي الصـلاة، ولـو كفـر؛ لثبتت هـذه الأحكـام.....ا(
وبما جاء في "شرح البخاري" لابن بطال (8/579): وقال ابن أبي زيد: الدليل على أن تارك الفرائض غير جاحدلها، فاسق، وليس بكافر؛ إجماع الأمة أنهم يصلون عليه، ويورث بالإسلام، ويُدفن مع المسلمين.ا( وإن كان هذا أعم مما سبق نقله.

ويجاب على ذلك بأمور، منها: 

1- أننا أيضًا لم نعلم بأن فلان بن فلان، قُتل بسبب تركه للصلاة، فهل يقال: إن الأمة أجمعت عمليًا على عدم قتل تارك الصلاة؟ وجواب جمهوركم على ذلك؛ هو جوابنا على مسألة التكفير، ولا يخفى أن عدم العلم، ليس علمًا بالعدم. 

2- من أين لكم أن الذين يكفرون تارك الصلاة من الفقهاء، كانوا يصلون على تاركي الصلاة، وكانوا يرثونهم، ويورثونهم، ويدفنونهم في مقابر المسلمين؟ وكونهم لم ينقل عنهم في هذا نـزاع، فذلك لاستقرار المذاهب، ومعرفة قول كل عالم، أو أهل بلدة في المسألة، فلو فرضنا وقوع قتل من ترك الصلاة، ووقوع توريث ورثته المسلمين من ماله؛ لما لزم من ذلك أن الذين ورَّثوا ورثته، وصلَّوْا عليه، أنهم الأمة بأسرها، حتى يُدَّعى في ذلك الإجماع، فالظاهر أن الذين صلَّوْا عليه، وأجروا عليه أحكام الإسلام، أنهم العلماء الذين لا يرون كفر تارك الصلاة، ونحن لا ننكر وجود الخلاف المتأخر بين الفقهاء في ذلك.
3- العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة وقتله، لا يرون ذلك إلا بعد الإستتابة، أو دعاء الإمام له بالصلاة، ثم يمتنع، أما إذا مات قبل ذلك، فتجري عليه أحكام الإسلام ‑عند جمهورهم‑ وقد صرح بذلك شيخ الإسلام، كما في "شرح العمدة" (2/92)، فهل نُقِلَ عن العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة، أنهم أجروا أحكام الإسلام على هذا المقتول، بعد دعائه من الإمام وإمتناعه؟ فإين دليل ذلك؟
4- هناك خلاف بين من يكفر تارك الصلاة؛ هل يكفر بترك صلاة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو بالترك الكلي، ولا شك أن التكفير وإجراء أحكامه، يختلف بإختلاف ذلك، فكل هذه الاحتمالات والإلزامات ترد قول من ادعى الإجماع العملي على عدم كفر تارك الصلاة، كيف والنـزاع مشهور بين العلماء من بعد التابعين إلى زماننا هذا، والله أعلم. 
(((
(   (19)  ومما استدل به من لم يكفر تارك الصلاة، ما جاء في "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (2/980):

قال أبو عبدالله ‑رحمه الله تعالى‑: فأما ما احتجوا به، من اتفاق العامة على أن تارك الصلاة عمدًا، أن يعيدها، فقالوا: لو كان كافرًا؛ لم يؤمر بإعادتها، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة.

قال المروزي مجيبًا على هذا: فإنه يقال لهم: إن الكافر الذي أجمعوا على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة؛ هو الكافر الذي لم يسلم قط، ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عزوجل قد غفر له بإسلامه، ما سلف منه في كفره، فأما من أسلم، ثم ارتد (عن) الإسلام، ثم رجع، فإنهم قد اختلفوا فيما ضيَّع في ارتداده من صلاة، وصيام، وزكاة، وغير ذلك........ ثم أطنب في ذكر كلام أهل العلم، ثم ذكر أن من أهل العلم من أمره بالإعادة والقضاء ‑وإن كفره‑ من باب الإحتياط، وإن كانت الأدلة لا تشهد لذلك عنده، ومنهم من أمره بالإعادة من باب التضييق عليه، وعدم انتفاعه بالرخصة، ومنهم من قال: لأنه مقر بوجوبها، فيلزمه القضاء، حسب اعتقاده، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يؤمن بوجوبها. انظر (2/980-999).

ومما يدل على الخلاف في هذه المسألة ما جاء في "الكافي" لابن قدامة (1/93) أول كتاب الصلاة، وذكر أن المذهب عدم القضاء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر "تيسير الفقه الجامع لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية" د/أحمد موافي (2/225-231) وقد انتصر الإمام ابن القيم ​‑رحمه الله‑ لهذا القول، وفصل وأطنب في ذلك، ورد على ابن عبدالبر المنتصر لمذهب الأئمة الأربعة، انظر "الصلاة" (36-59). وانظر اختلاف العلماء أيضًا في "الفروع"  (1/ 294-295) و"طرح التثريب" لابن العراقي (2/149-150) وقد رجح القضاء، وذكر له أدلة، والله أعلم.

فالأمر إذا كان مختلفًا فيه؛ لا يصح الاستدلال به على الخصم، وأيضًا فلو قال قائل: طالما أن أمر القضاء مختلف فيه، فالأدلة تشهد لعدم القضاء، سواء في الكافر الأصلي، أو الكافر المرتد، فبماذا يُلزمه خصومه؟ ‑مع أن لهذا موضعًا سيأتي إن شاء الله تعالى‑ فظهر بذلك أن هذا استدلال بأمر أحسن أحواله؛ أنه مختلف فيه، وليس في ذلك حجة ملزمة، كما ظهر لك، والله أعلم.  

(((
(   (20)  ومما استدلوا به أيضًا: قياس الصلاة على بقية الفرائض، قالوا: فكما أنه لا يكفر تارك الفرائض، مع الإقرار بوجوبها، فكذلك لا يكفر تارك الصلاة؟ 

والجواب:

1- هذا قياس مع الفارق، فالأدلة قد وردت في التكفير الصريح لتارك الصلاة، بخلاف سائر الفرائض، وقد سبق ذكر ذلك بتفصيل.

2- ما ذكره المروزي من فروق بين الصلاة وغيرها، انظر "الصلاة" (1/ 268،113،97،96،85)،(2/465- 480،1002، وما بعدها)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/225) وما بعدها، و "المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (2/45). و "شرح العمدة " لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/87 وما بعدها). 
(((
(   (21)  وقد استدل ابن حبان في"صحيحه" (4/306-322) بالأحاديث رقم (1455-1462) ‑وهي بعدة أحاديث بعيدة جدًا عن موضع النـزاع‑ على عدم تكفير تارك الصلاة، فمن ذلك: أدلة الجميع بين الصلاتين ونحوها، ومعلوم أن الخلاف بين العلماء في تكفير تارك الصلاة، ومن لم يكفره؛ فيجزم بفسقه، وتعرضه للوعيد، فهل يقال على أقل الأحوال فيمن جمع بين الصلاتين: إنه فاسق؟! فظهر من ذلك أن هذه الأدلة بعيدة عن موضع النـزاع، ولله الحمد. 
(((
(   (22)  قال شهاب الدين القرافي في "الذخيرة" (2/482) مستدلاً على عدم التكفير: 

لا يكفر بفعل ما عُلِمَ تحريمه بالضرورة إجماعًا، فلا يكفر بترك فعل ما عُلِمَ وجوبه، بجامع مخالفة ضروري في الدين.ا( 

والجواب: أن هذه مقدمة غير مسلم بها، فالشرك علم تحريمه بالضرورة، وفاعله كافر. 

فإن قيل: إن المراد بذلك ما هو دون الشرك من المحرمات. 

فالجواب: أن هذا قياس فاسد الاعتبار، فإن الأدلة السابقة عند من كفر تارك الصلاة، لم يتوفر مثلها في المحرمات التي هي دون الشرك، فكيف يقاس هذا على ذلك؟! 

وعلى كل حال: إذا جاء نهر الله، بطل نهر معقل، والله المستعان. 

(((
(   (23)   ومما استدلوا به، قولهم: قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، فلا نخرجه عنه إلا بيقين.ا( من "الصلاة" لابن القيم ص(49).

والجواب: أننا لم نخرجه من الإسلام بهوى، ولا برأي مجرد، إنما أخرجناه بالأدلة الباهرة والحجج الظاهرة، كتابًا، وسنة، وأثرًا، فإذا كان هذا غير كاف في الحكم بتكفيره، فمتى نكفر الكافر؟ وهل الصحابة كانوا يرون كفره بالآراء العارية عن الأدلة؟! وهل كان الصحابة يتجرأون على تكفير من لم يكفره الله ورسوله(؟!، والحق أننا حكمنا له بالإسلام حسب الظاهر، أما اليقين فيعلمه الله تعالى، وكذلك كفرناه بالأدلة حسب ما يقضي به ظاهرها، وحسب ما فهمه الصحابة قبلنا، ومن كان كذلك؛ فهو أسعد الناس بالنصوص، وأتبع الناس للصحابة، والله أعلم.

( هذا ما وقفت عليه من أدلة من استدل على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلاً، مع الإقرار بوجوبها، وقد علمتَ ما فيها، فلا تقوى لرد أدلة الفريق الذي يرى كفر تارك الصلاة، لصراحة الكثير من تلك الأدلة في الدلالة على تكفير تارك الصلاة، فكيف وقد انضم إلى ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، وجمهور التابعين رحمهم الله؟! 
(((


في مذاهب أهل العلم في تارك الصلاة تكاسلاً.
أولاً: أصحاب رسول الله (، ومذهبهم في ذلك تكفير تارك الصلاة. 

والكلام على ذلك من جهة الإجمال، والتفصيل. 

(أ) 
أما من جهة الإجمال: 
فقد سبق أن مجاهد بن جبر سأل جابر بن عبدالله ‑رضي الله عنهما‑:  

ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال، في عهد رسول الله( ؟ قال: "الصلاة".

أخرجه المروزي برقم (893) في "الصلاة" بسند حسن. 

وكذلك سبق قول عبدالله بن شقيق العقيلي: "كان أصحاب محمد ( لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر، إلا الصلاة".

أخرجه الترمذي والحاكم والمروزي، وسنده جيد.

وقد سبق تحرير القول في أن هذا يدل على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، بما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.

(ب)  وأما من جهة التفصيل:

فقد جاءت روايات عن بعض الصحابة، فننظر في أسانيدها، ونحكم عليها بما تستحق، وسواء صحت عنهم، أو عن بعضهم، أو لم تصح؛ فالاعتماد على ما سبق من قول جابر وعبدالله بن شقيق العقيلي؛ وإنما أذكر هذا للفائدة، والله أعلم. 

1-  أثر عمر ‑رضي الله عنه‑ أنه قال: "لا حظّ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة" أو: "لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة".

وهو أثر صحيح، وله طرق كثيرة، انظرها في"الموطأ"ص(45) برقم (84) باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، و"المصنف" لعبدالرزاق برقم (5010،581،579) و"الطبقات" لابن سعد (3/350-351) من وجوه، و "الإيمان" لابن أبي شيبة ص (40) رقم (103) وعبدالله بن أحمد في "روايته مسائل أبيه" ص (55) برقم (193) و "الصلاة" للمروزي (2/892/923-931) و"السنة" للخلال (4/برقم1388،1381،1371) "الجامع" للخلال (2/543/1394) و"السنن" للدارقطني(2/35/1732) و"الإبانة" لابن بطة (873،872،871) و"الشريعة" للآجري (294) و "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي  (1529،1528).

2-  أثر ابن مسعود: وقد سبق بعض ذلك في الكلام على الاستدلال بقوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((
)، في الأدلة القرآنية لمن يكفِّر تارك الصلاة.
وجاء عن عاصم ‑وهو بن بهدلة‑ عن زر عن عبدالله قال: "من لم يصل؛ فلا دين له".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/167/30388) وفي "الإيمان" ص (26) برقم (47) والمروزي في"الصلاة" (2/برقم 937،936،935) وعبدالله بن أحمد في "السنة" برقم (772) و "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله برقم (393) والخلال في"السنة" (4/برقم 1387) والطبراني في "الكبير" (9/215/برقم 8942،8941) وابن بطة في "الإبانة" برقم (888).

وهذا الأثر قد صححه شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "صحيح الترغيب والترهيب" (573) وحسنه في "الضعيفة" (1/25/214) وعندي أنه لين، لأن عاصمًا متكلم فيه، بما ينـزله عن درجة الاحتجاج به، والله أعلم.

إلا أن هذا يتقوى بما سبق عن ابن مسعود، فقد ثبت عنه القول بأن ترك الصلاة كفر، وقوله هنا: "من لم يصل؛ فلا دين له" يشهد في المعنى لذاك، فكل من الأثرين يقوي الآخر، والله أعلم. 

3-    أما أثر علي ‑رضي الله عنه‑:


فمن طريق محمد بن أبي إسماعيل ‑واسمه راشد السلمي الكوفي‑ عن معقل الخثعمي قال: أتى عليا رجلٌ، وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في امرأة لا تصلي؟


قال: "من لم يصل؛ فهو كافر". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/171/20427) وفي"الإيمان" ص (46)، برقم (126) والمروزي في "الصلاة" (2/898/933) والخلال في "السنة" (4/برقم 1393) وابن بطة في "الإبانة" (889) والآجري في "الشريعة" (300). ومحمد بن إسماعيل ثقة، لكن شيخه معقلاً الخثعمي؛ مجهول، فلم يذكروا راويًا عنه غير محمد هذا، كما في "الجرح والتعديل" و "التاريخ الكبير" للبخاري، ووثقه ابن حبان، وهو متساهل في هذا.

.. وعن علي ‑رضي الله عنه‑ طريق أخرى، أخرجها المروزي في "الصلاة" (2/898/934): ثنا أبوعلي الحسين بن علي البسطامي ثنا أبوغسان ثنا أسباط بن يوسف عن السدى عن عبدخير قال علي: "من ترك صلاة واحدة متعمدًا؛ فقد برئ من الله، وبرئ الله منه".


وهذا سند لا يحتج به، فالسدى صدوق يخطئ أو يهم، وأسباط كثير الخطأ، ويُنظر من البسطامي شيخ المروزي؟ 

فإن لم يكن شديد الضعف؛ فهذا يقوي الرواية الأولى التي فيها مجهول، والله أعلم.

4-   أثر حذيفة:

من طريق واصل أبي وائل عن حذيفة رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضي صلاته، قال له حذيفة: "ما صليت" قال: وأحسبه قال: "لو متَّ متَّ على غير سنة محمد (".

أخرجه البخاري (808،389) وابن بطة في "الإبانة" (892).

ومن طريق زيد بن وهب، قال: رأَى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: "ما صليت" "ولو متَّ متَّ على غير الفطرة الله محمدًا (".
أخرجه البخاري (791) وابن أبي الدنيا في"التهجد وقيام الليل" (465) والمروزي في"الصلاة" (2/برقم 940-942) والخلال في "السنة" (4/ برقم 1389) وانظر تخريجه موسعًا عند محقق "التهجد". 

قال الحافظ في "الفتح" (2/275): واسُتِدل به علَى..... وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، قال الخطابي: الفطرة: الملة، أو الدين، قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السُّنة، كما جاء: "خمس من الفطرة....." الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل، ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر ‑أي عن حذيفة نفسه‑ بلفظ: "سنة محمد"....ا(
5-    أثر ابن عباس: من طريق يحيى بن عبدالحميد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: "من ترك الصلاة، فقد كفر" أخرجه المروزي في الصلاة (2/900/939).

وهذا سند مسلسل بالعلل: يحيى بن عبدالحميد، هو الحماني كذبه أحمد، ومشاه آخرون، وأحسن أحواله أنه واهٍ، وأما شريك ففي حفظه شيء، وسماك عن عكرمة رواية مضطربة، والله أعلم.

6-    أثر بلال: من طريق بشر بن بيان الأحمسي عن قيس بن أبي حازم  قال: رأى بلال رجلاً يُصلي لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فقال بلال: "يا صاحب الصلاة، لو متَّ الآن ما متَّ على ملة عيسى بن مريم" أخرجه المروزي في"الصلاة" (2/برقم 943-944) والخلال في"السنة" (4/ برقم 394) وفيه: "متَّ على غير ملة عيسى" ورواه الطبراني في "الكبير" (1/356/1085) وعزاه الهيثمي في "المجمع" (2/121) إلى "الأوسط". وقال: ورجاله ثقات.ا(  

قلت: وهو كذلك، والظاهر صحة سماع قيس من بلال، فقد أخرج البخاري لقيس عن بلال، وشرط البخاري في ذلك معروف، ولما ادعى ابن المديني أنه روى عن بلال، ولم يلقه، قال العلائي في "جامع التحصيل" ص (257): قلت: في هذا القول نظر، فإن قيسًا لم يكن مدلسًا، وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي (، والصحابة بها مجتمعون، فإذا روى عن أحد؛ فالظاهر سماعه منه.ا(

وقد أخرج البخاري وغيره روايته عن أبي بكر الصديق، وقد مات قبل بلال ‑رضي الله عنهما جميعًا‑.

قال الآجري ‑وقد أخرج بعض الآثار في ذلك‑: ومثله عن بلال وغيره، مما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل؛ فلا إيمان له، ولا إسلام.ا(  من "الشريعة" (1/296/302).
7- 
أثر أبي الدرداء: من طريق الوليد بن مسلم أنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبدالله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: "لا إيمان لمن لا صلاة له". 

أخرجه المروزي في"الصلاة" (2/903/945) والخلال في"السنة" (4/ برقم 1384) وابن بطة في"الإبانة" (887) واللالكائي(1536).

والوليد قد صرح بالسماع من شيخه، فأمِنَّا بذلك تدليسه، وصرح بالسماع بين شيخه وشيخ شيخه، فأمِنَّا بذلك تسويته، ورجال السند ثقات، وأم الدرداء إن كانت الصغرى، واسمها هُجَيْمة؛ فهي ثقة، وأما الكبرى؛ فَتُنْظَر؛ وظاهر صنيع شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ في "صحيح الترغيب والترهيب" (574) أنها ثقة، فقد صحح الأثر هناك، والله أعلم.
8-    أثر سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر: 
من طريق ابن إسحاق ثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ويحيى بن سعيد أنهما حدثا عن سعد بن عمارة...... أن رجلاً قال له: عِظْني في نفسي رحمك الله، قال: "إذا أنت قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له....."الأثر.

أخرجه الخلال (4/ برقم 1397) وأخرجه المروزي أيضًا (2/903-904/946) إلا أن في سنده خللاً، فارجع إليه.

وعزاه الحافظ في "الإصابة" (3/58) برقم (3187) إلى الطبراني وأحمد في "الإيمان" والبخاري في "التاريخ" وأبي نعيم.

وليس عندي ما يحتاج إلى نظر في هذا السند، إلا سماع عبدالله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد الأنصاري من سعد، هل هو ثابت، أم لا؟ ولو صح ذلك؛ فهذا محمول على نفي أصل الإيمان، لا الكمال، لقوله: "لا صلاة لمن لا وضوء له" فهذا نفي للأصل، وهذا هو الأصل المعمول به، إلا لدليل آخر. 

9-    أثر عبدالله بن عمرو: 
من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء العامري عن حسان بن أبي وَجْزة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو أنه قال: "لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر؛ تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة؛ فلا دين له" أخرجه الخلال في "السنة" (4/برقم 1395) ويعلى ثقة، إلا أن حسان بن أبي وَجْزَة، ترجمه الحافظ بقوله: مقبول، وينظر من أبوه، وما حاله، وعلى كل حال، فالسند لا يحتج به. 
10-  أثر معاذ، وفيه: يا معاذ ما قيام هذا الدين؟ قال: "الصلاة، وهي الملة،..." أخرجه اللالكائي برقم (1530).
11-  أثر عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة: ذكرهما ابن حزم في "المحلى" (2/243) في جملة من يكفر بترك فريضة واحدة، حتى يخرج وقتها، وينظر السند إليهما.

فهذا ما وقفت عليه من آثار عن الصحابة، وبعضها ‑إن صح‑ فليس بصريح في الدلالة على التكفير لتارك الصلاة، لكن العمدة فيما نقله عنهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وعبدالله بن شقيق العقيلي ‑رحمه الله‑ وإن ازداد قوة ببعض ذلك ‑ولا بد‑، وإلا فلا ضير ‑إن شاء الله تعالى‑.  

(((
ثانيًا: التابعون ومن بعدهم.

(أ)     أثر مكحول:
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/171-172/30429) وفي "الإيمان" ص(47) برقم (129): ثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد الكُلاعي قال: أخذ بيدي مكحول، فقال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله؛ فقد كفر.

وهذا سند حسن، إسماعيل فيه كلام في غير أهل بلده، والكُلاعي دمشقي شامي، ورواية إسماعيل عن الشاميين لا بأس بها، والكُلاعي أيضًا صدوق، والله أعلم.

(ب)
وأما أثر سعيد بن جبير: فقد أخرجه المروزي في"الصلاة" (2/889/919) فقال: وقال ليث: وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدًا؛ فقد كفر، وليث لا يحتج به، والسند قد يحتاج إلى نظرة أخرى، والله أعلم. 
(ج)
وأما أثر نافع: فقد أخرجه المروزي في "الصلاة" (2/924/977): ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف، ثنا معقل بن عبيدالله الجزري، قال: قلت لنافع: رجل أقر بما أنزل الله تعالى، وبما بينه نبيه (، ثم قال: أترك الصلاة، وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى، قال: "ذاك كافر" ثم انتزع يده من يدي غضبانًا موليًا. 

وسنده لين، لأن معقلاً صدوق يخطئ، لكن في بعض المواضع ذكره بقصة مطولة، والراوي إذا روى الرواية بقصة مطولة، دل ذلك على حفظه، فينظر في الأثر، هل المحفوظ روايته مطولاً أو مختصرًا؟ 

ولهذا مزيد توسع ‑إن شاء الله تعالى‑ في كتابي: "كتاب الإيمان" يسر الله النفع به في الدارين.

(د)
وأما أثر عمر بن عبدالعزيز: سمعت الله تعالى، ذكر أقوامًا فعابهم، فقال: (أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا((
)، ولم يكن إضاعتهم إياها أن تركوها، ولو تركوها؛ لكانوا بتركها كفارًا، ولكن أخروها عن وقتها. وذكر ابن حزم في "المحلى" معلقًا (2/241) قال: وعن أسد ابن موسى عن مروان بن معاوية الفزاري، أن عمرو بن عبدالعزيز قال ..... فذكره. وقد وجدته مسندًا عند الطبري مطولاً في"التفسير" (18/216): ثنا القاسم ثنا الحسين ثنا عيسى عن الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبدالعزيز بعث رجلاً إلى مصر...... فذكره مطولاً، بدون قوله: "لو تركوها؛ لكانوا بتركها كفارًا" فأنا على ضعف السند بذلك، حتى أقف على ما يقويه، والله أعلم.

(() 
أثر الزهري بعدم تكفير تارك الصلاة: أخرجه المروزي (2/537/1035): حدثني محمد بن يحيى ثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي ثنا إبراهيم عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها، وأنه ابتدع دينًا غير دين الإسلام؛ قتل، وإن كان إنما هو فاسق؛ ضُرب ضربًا مبرحًا، وسجن.ا( 


وقد عزا هذا القول إليه البغوي في "شرح السنة" (2/180). 

وسنده صحيح، وقوله: "إن كان إنما تركها، وأنه ابتدع دينا غير دين الإسلام؛ قتل" أي على الكفر والردة، لأن من رغب عن دين الإسلام؛ فهو كافر، ويدل على أن المراد بذلك الكفر لا الفسق، أنه قال بعد ذلك: "وإن كان إنما هو فاسق؛ ضرب...." فدل هذا على أن كلامه الأول فيمن ارتد.

واعلم أنني لم أقف على سند صحيح عن أحد من التابعين، يقول بعدم كفر تارك الصلاة، إلا على قول الزهري هذا، وأما مكحول، فقد ثبت عنه خلاف ذلك، كما تقدم، وإن كان هناك من عزا هذا القول إليه، كما في "معالم السنن للخطابي" مع "مختصر السنن" (2/45) و "والاستذكار" لابن عبدالبر (5/346) و "فتح البر" (4/418) والله أعلم. 

.. وأما إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة؛ فقد عزا إليهما القول بالتكفير ابن عبدالبر في "الاستذكار" (5/343)، وانظر "فتح البر" (4/413) و"شرح السنة" للبغوي (2/179) و "المفهم" للقرطبي (1/272) و "المعالم" للخطابي (2/45) و "الزواجر" للهيثمي (1/138)، وعزاه بعضهم للشعبي، انظر "منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة" للعقيل (1/207) ولم اقف على أسانيد ذلك كله.

(و)
مذهب وكيع: عزا القول إليه بعدم التكفير، ابن عبدالبر في "الاستذكار" (5/346) وانظر "فتح البر" (4/418) والمقدسي في"المغنى" (2/299)، ولم أقف على ذلك، إنما وقفت على فتواه بالقتل لتارك الصلاة، أخرجها المروزي في"الصلاة" (2/928،927/برقم985،984)، فينظر، والله أعلم. 

وفي "أحكام الملل" للخلال ص (214) كما في "المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (2/40/ رقم518): قال أبوعبدالله: أذهب إلى الاستتابة، فقال له أبوطالب الخراساني: سمعت وكيعًا يقول في الرجل، يقول: الصلاة علىَّ، ولكني لا أصلي، فيجئ وقتها، فلا يصلي، قال وكيع: استتبه ثلاثًا، فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه، فأَعْجَبَ أبا عبدالله قولهُ، وقال: قد كان عند وكيع الحديث.ا(
وقد وقفت عليه عند الخلال، فانظر "الجامع" (2/543/1394)، ط/ مكتبة المعارف.

(ز) 
وحماد بن زيد: عزا القول إليه بعدم التكفير ابن عبدالبر في المصدرين السابقين، وابن قدامة في "المغنى" (2/299) ولم أقف على ذلك عنه، بل وقفت على روايته عن أيوب: ترك الصلاة كُفْر، لا يُختلف فيه.ا(

من "الصلاة" للمروزي (2/925/978).

(ح)
والقول بالتكفير قول ابن حبيب من المالكية، بل كفر تارك بقية الأركان الأربعة، انظر "البيان والتحصيل" (16/395) و "المقدمات الممهدات" (1/142) كلاهما لابن رشد الجد، وانظر "المفهم" للقرطبي (1/272،271). 

(ط)
وذهب المزني ‑من الشافعية‑ إلى عدم التكفير أيضًا، بل ذهب إلى عدم القتل، انظر"الحاوي" للماوردي (2/525) و "المجموع" للنووي (3/16) وكذا ذهب إليه ابن سريج من الشافعية، انظر"المعالم" للخطابي(2/45). 
(ي)
وأصبغ من المالكية يرى القول بالكفر، إذا أصر على الترك، انظر "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (16/393) وقوّاه ابن رشد في (16/394) والله أعلم.

.. ومذهب الثوري عدم التكفير: كما في "المجموع" للنووي (3/16)، وانظر "الصلاة" للمروزي (2/926) وليس بصريح في نسبة هذا المذهب للثوري، وإنما هو صريح في خطأ الثوري على ابن المبارك، عند ما نسب إليه عدم التكفير.

    ..
وأما الكلام على تكفير ابن المبارك لتارك الصلاة، فانظره في "الصلاة" للمروزي برقم (979-981) و "الإبانة" لابن بطة (893) والاستدلال بقوله: "أجبن" عندما سُئل عن الإطلاق، لا يدل على عدم التكفير، فإن أصله المتبع عنده الأخذ بالاحتياط في معاملة المرتد عند الخلاف، انظر ما قاله المروزي في "الصلاة" (2/977-998). 

     ..
والكلام على تكفير أحمد لتارك الصلاة كثير مشهور، وانظره أيضًا عند المروزي (982) والآجري (296) ‑وسيأتي إن شاء الله تعالى‑. 

   ..  وكذا كلام إسحاق في "الصلاة" للمروزي برقم (990) وما بعده. 

   ..  وكلام صدقة بن الفضل عند المروزي برقم (989).

   ..  وكلام ابن بطة في كتابه "الإبانة" (895) ...... والله تعالى أعلم. 

(((
ثالثًا: مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك ‑حسب الترتيب التاريخي‑:

(1): مذهب الإمام أبي حنيفة ‑رحمه الله‑


عزا القول بعدم التكفير إلى أبي حنيفة كثير من العلماء، انظر:


"المشكل" للطحاوي (8/205) و "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي أيضًا   (4/393) ك/الزيادات و "المعالم" للخطابي (2/46) و "الحاوي"  للماوردي  (2/525) و "المجموع" للنووي (3/16) و "فتح البر" (4/426) و "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/144) و "المغنى" لابن قدامة (2/299) وعزاه البغوي في "شرح السنة" (2/180) لأصحاب الرأي، والله أعلم.
(2): مذهب الإمام مالك بن أنس ‑رحمه الله‑: لم أقف على نص صريح عن مالك، إلا في قتل تارك الصلاة، مثل قوله: من آمن بالله، وصدق المرسلين، وأبى أن يُصلي؛ قتل.ا( 


من "التمهيد" (4/418) و "فتح البر" (4/418) و "الجامع لأحكام القرآن" (8/74) ومطولاً في "البيان والتحصيل" (16/393) نقلاً عن ابن القاسم عن مالك، وقد يفهم منه عدم التكفير، كما فهمه ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/425).


وقد نقل أكثر علماء المالكية عن الإمام مالك القول بعدم تكفير تارك الصلاة، انظر "المفهم" للقرطبي (1/271) و "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد (1/266) و "الاستذكار" (5/346) و"فتح البر" (4/425،418،417) وكذا عزاه إليه الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" ص (278) والبغوي في"شرح السنة" (2/180) والنووي في "المجموع" (3/16) وابن قدامة في "المغنى" (2/299)، وانظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (7/371) وعد الشنقيطي الرواية عن مالك بالتكفير، رواية ضعيفة، انظر "أضواء البيان" (4/311).


وقال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (16/394-395): وأما من أقر بفرض الصلاة، والصيام، والوضوء، وأبى من فعل ذلك، وهو قادر عليه؛ فقول مالك في هذه الرواية:


أن يستتاب في ذلك كله، فإن أبى في شيء منه أن يفعله؛ قتل، يدل على أنه يقتل على الكفر، فيكون ماله لجماعة المسلمين، كالمرتد إذا قتل على ردته، لأنه وإن لم يكن نفس الترك لشيء من ذلك كله كفرًا على الحقيقة، فإنه يدل على الكفر، ولا يصدق من قال في شيء من ذلك كله: إنه مؤمن بوجوبه عليه، إذا أبى أن يفعله، فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل على الكفر، ولا يصدق فيما يدعيه من الإيمان، وإلى هذا ذهب أصبغ في قوله: فإصراره على أن لا يصلي؛ جحد لها، وقد قيل: إنه يقتل على ذنب من الذنوب، لا على الكفر، فيرثه ورثته من المسلمين، وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة، ومن أهل العلم من رأى نفس الترك للصلاة عمدًا كفرًا....ا( 


فابن رشد يرى أن مالكًا يكفر المصر على الترك، لا مجرد من ترك الصلاة، وغيره يطلق القول بعدم التكفير عن مالك، وابن رشد نفسه أطلق القول بذلك عن مالك في "المقدمات الممهدات" (1/142) وانظر أيضًا في حاشية "المدونة" (1/65) والله أعلم.

والأصل أن علماء المذهب إذا نقلوا عن إمامهم قولاً؛ فالقول قولهم، لا سيما إذا انضم إليهم في ذلك علماء المذاهب الأخرى، ولا يلتفت إلى من شكك في ذلك، لأن هذا العزو يكون مما تلقي بالقبول، أو كاد أن يكون كذلك، نعم، لو كان مع المخالف نص صريح بخلاف ذلك، فهذا موضع نظر، فإن لم يكن، فلا وجه للوقف في ذلك، لأن الدواعي متوفرة للرد على من نسب إلى إمام قولاً، وليس ذلك القول صحيحًا إليه، فإن سلم الناس بذلك، ‑أعني من تبعه على مذهبه، ومن خالفه‑ فلا تردد في قبوله، والله أعلم.


هذا وقد خالف الطحاوي، فقال: وقال بعض حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك، أن من ترك صلاة متعمدًا، لغير عذر، حتى خرج وقتها؛ فهو مرتد، ويقتل، إلا أن يصليها.ا(

من "مختصر اختلاف العلماء" (4/393) ك/الزيادات. لكن الأول أشهر وأولى لما سبق، ولإبهام من أخبر بذلك عن مالك وعدم معرفته، والله أعلم. 
(3): مذهب الإمام الشافعي ‑رحمه الله‑: 


المشهور عن الأئمة عزو القول بعدم التكفير إلى الإمام الشافعي ‑رحمه الله‑ انظر "الصلاة" للمروزي (2/956) و "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" للصابوني ص (278)، و "الحاوى" للماوردي (13/166) و "المجموع" للنووي (3/16) و "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (1/142) و "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد (1/226) و"الاستذكار" (5/ 345-346) و"فتح البر" (4/417-418) و"المفهم" للقرطبي (1/271) و"المغنى" للمقدسي (2/299) و "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (7/371).


وخالف في ذلك الطحاوي أيضًا، فعز القول بالتكفير للإمام الشافعي في "مشكل الآثار" (8/205)، و"مختصر اختلاف العلماء" (4/393) ك/الزيادات.


وقد أنكر صاحب "ظاهرة الإرجاء" (2/657) أن يكون هذا القول ‑أعني عدم تكفير تارك الصلاة‑ قولاً للشافعي، إلا أني قد وقفت في "الأم" (1/355) ط/دار الكتب العلمية، (1/239) ط/المكتبة التجارية، ودار الفكر، على ما يدل على أن الشافعي ‑رحمه الله‑ لا يكفر تارك الصلاة، فقد قال رحمه الله، كما في ك/الصلاة، ب/التشديد في ترك الجمعة: وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله.ا(

فقوله: "إلا أن يعفو الله" معناه: أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وهذا لا يكون إلا فيمن هو دون الشرك، ويدل على ذلك أن الشافعي استعمل هذا التعبير في مرتكب الكبيرة، فقال: من تولى يوم الزحف، لا منحرفا لقتال، ولا متحيزًا إلى فئة، خْفتُ عليه ‑إلا أن يعفو الله‑ أن يكون قد باء بسخط من الله.ا(

وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ، أو غير شهادة، عامدًا: كان حرجًا، إلا أن يعفو الله عنه.ا(

وقال: وذلك أن الله رضي النكاح، وأمر به، وندب إليه، فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه، كالزانى العاصي لله، والذي حده الله، وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه.ا(

وقال في وصية: وجعل الآخرة دار قرار وجزاء عما عمل في الدنيا من خير وشر، إن لم يعفه جل ثناؤه.ا( من كتاب "منهج الإمام الشافعي" في "العقيدة" د/ محمد العقيل (1/215،202).


ونقل ابن عبدالبر في "التمهيد" قولاً عن الشافعي، وهو أن يقول الإمام لتارك الصلاة: صلِّ، فإن قال: لا أُصلي؛ سئل، فإن ذكر علة تحسبه؛ أمر بالصلاة على قدر طاقته، فإن أبي من الصلاة، حتى يخرج وقتها؛ قتله الإمام، وإنما يُستتاب مادام وقت الصلاة قائمًا، يستتاب في أدائها وإقامتها، فإن أبى، قُتَل، وورثه ورثته، قال ابن عبدالبر: وهذا قول أصحاب مالك، وبعضهم يرويه عن مالك.ا(  انظر "فتح البر" (4/417-418). 

وفي (9/275) من "الأم" كلام محتمل للتكفير، وليس بصريح، وقد حمله بعض علماء الشافعية على الفسق لا الكفر، قال الشافعي ‑رحمه الله‑: 


ويقال لمن ترك الصلاة، وقال: أنا أطيقها، ولا أصليها: لا يعملها غيرك، فإن فعلت، وإلا قتلناك، كما تترك الإيمان، ولا يعمله غيرك، فإن آمنت؛ وإلا قتلناك.....ا( 

وانظر ما قاله الماوردي في "الحاوي" (2/525) فإنه فسره بما هو دون الكفر. 

وعلى هذا: فيكون معنى قول الشافعي في قياسه تارك الصلاة على تارك الإيمان، أي في إقامة الحد عليه، بدون استتابة عدة أيام، كما قاله المزني، انظر "الحاوي" (2/252).


ولعل من نسب إلى الشافعي القول بالتكفير، كان مستنده مثل هذا النص، ومع ذلك فهو محتمل، وليس بصريح، فيقدم كلامه السابق على هذا، لا سيما وقد انضم إلى ذلك عزو علماء الشافعية وغيرهم، هذا القول للإمام الشافعي ‑رحمه الله‑، فلا التفات بعد ذلك لمن شكك في نسبة هذا القول للشافعي، والله أعلم. 

(4): مذهب الإمام أحمد ‑رحمه الله‑: 


المشهور من مذهب الإمام أحمد: القول بتكفير تارك الصلاة، وله رواية أخرى بعدم تكفير تارك الصلاة، وتارك بقية المباني الأربعة، وسأتكلم على روايات تكفير تارك الصلاة، ثم أذكر الرواية الأخرى ‑إن شاء الله تعالى‑. 
1- الروايات عن الإمام أحمد بكفر تارك الصلاة، كما في كتاب: "المسائل والرسائل" المروية عن الإمام أحمد في "العقيدة" (2/36) وما بعدها، برقم (495) وما بعده، جمع الأحمدي، ويرجع من خلال ذلك إلى المصادر التي نقل منها الجامع، فبعضها متيسر لدىّ، بخلاف البعض الآخر(
)، قال ‑حفظه الله‑: 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء: 

495- حضرت رجلاً عند أبي عبدالله، وهو يسأله: فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر أحد بذنب؟ قال أبوعبدالله: اسْكُتْ، من ترك الصلاة؛ فقد كفر.
قلت: انظره في "سؤالات ابن هانيء" (2/156/1876).

496- قال عبدوس بن مالك: سمعت أحمد يقول:.... ومن ترك الصلاة؛ فقد كفر.ا( 

وليس من الأعمال شيء تركه كفر؛ إلا الصلاة، من تركها؛ فهو كافر.ا( 

قلت: انظره في "أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس بن مالك العطار" ط/مكتبة ابن تيمية ص (59-60) برقم (25) وزاد: "وقد أحل الله قتله". 

497- قال حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر؛ إلا الصلاة. 

498- قال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن قول النبي (: 

"من غشنا؛ فليس منا" قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. 

499- قال أبوالحارث الصائغ: قلت لأبي عبدالله: فيكون بتركه الصلاة كافرًا؟ فقال: قال النبي (: "بين العبد والكفر؛ ترك الصلاة". 

500- وفي كتاب "السنة" له ورسالة الإصطخرى عنه(
)، قال: والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحدًا منهم بذنب، ولا نخرجهم من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء، وكما روى، نصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روى، نحو ترك الصلاة.

501- قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبدالله في تارك الصلاة: لا أعرفه إلا هكذا، من ظاهر الحديث، فأما من فسّره جحودًا؛ فلا نعرفه، وقد قال عمر ‑رضي الله عنه‑ حين قيل له: الصلاة، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

502- قال أبوبكر المروذي: سألت أبا عبدالله عن الرجل يدع الصلاة استخفافًا ومجونًا؟

فقال: سبحان الله، إذا تركها استخفافًا ومجونًا، فأي شيء بقي؟ قلت: إنه يسكر ويمجن، قال: هذا تريد تسأل عنه؟ قال النبي (: "بين العبد وبين الكفر؛ ترك الصلاة". 

قلت: ترى أن تستيبه؟ فأعدت عليه، فقال: إذا تركها استخفافًا ومجونًا، فأي شيء بقي؟.ا( 

قلت: ظاهر هذا أن التكفير للاستخفاف، لا لمجرد الترك، وعلى هذا، فليس هذا النص صريحًا في التكفير، كما أنه ليس بصريح في عدم التكفير، والله أعلم. 

503- قال عبدالملك الميموني: قلت لأبي عبدالله: الرجل يقر بالصلاة والفرائض، ولا يفعلها؟ قال: هذا أشدّ، ولم يجئ في شئ ما جاء في الصلاة.ا( وزاد في"الجامع" للخلال (2/536/1369): 
قال: أرى أن يُضرب، ويُحبس، ويتهدد، قلت له: أليس تركها كفرًا؟ فأكبر ظني أنه قال لي: بلى.....ا(  

504- قال أبوداود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي؛ فهو كافر.ا( 

505- قال أحمد بن الحسين بن حسان: سئل أبوعبدالله عمن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر؛ إلا ترك الصلاة. 

506- وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي ‑رحمه الله‑ عن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: يروى عن النبي (: "بين العبد وبين الكفر؛ ترك الصلاة".ا( انظر "مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله" ص (55) برقم (191). 
..... ثم ذكر الجامع روايات عن الإمام أحمد في الاستنابة والقتل، ولا يلزم منها ‑بوضوح‑ التكفير، والله أعلم. 

وفي "الجامع" للخلال (2/535/1361): أخبرنا العباس بن محمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبدالله عن الحديث الذي يروي عن النبي ( قال: "لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب" قال: موضوع، لا أصل له، كيف بحديث النبي (: "من ترك الصلاة؛ فقد كفر" فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث، ولا يورث. 

وفي "الجامع" (2/544/1395): قال أبوطالب: ...... قلت: إذا ترك الفجر، وهو عامد لتركها، أصبح، ولم يصل، ثم جاء الظهر، فلم يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر؛ فقد كفر؟ قال: هذا أجود القول، لأنه قد تركها، حتى وجبت عليه أخرى.....ا( 
هذا مجمل الروايات عن أحمد بتكفير تارك الصلاة، والله أعلم. 

2- الروايات عن أحمد بعدم التكفير: 

جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح" (2/119) برقم (681) ط/الدار العلمية، قال: وسألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقص، ما زيادته ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل....ا(
واستدل شيخنا الألباني ‑رحمه الله‑ على قول أحمد ‑في رواية‑ بعدم التكفير، كما في "حكم تارك الصلاة" ص (57)، برواية ابنه عبدالله ص (56) برقم (195) قال: سألت أبي عن رجل فرّط في صلوات شهرين، فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي، حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات، التي فرّط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين، ثم يعود، فيصلي أيضًا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا إن كثر عليه، فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يَقْوى أن يأتي بها، فإنه يصلي، حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة، لا تجزئه صلاة، وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها، فهو يعيدها أيضًا، إذا ذكرها، وهو في الصلاة.ا(
وبنحوه برقم (197) قال: سألت أبي عن رجل ترك صلاة شهر؟ قال: يعيد ما ترك حتى يضعف، أولاً يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما يقيمه يومه، ثم يعود إلى الصلاة، فإن خاف فوت صلاته؛ بدأ هذه التي خاف فوتها، ثم قضى بعد، قلت لأبي: فإن ضعف، فلا يقدر أن يصلي؟ قال: يتركها حتى يقوي.ا( 

قلت: وليس في هذين النصين ما يدل على عدم تكفير أحمد لتارك الصلاة، ولقد سبق الكلام في الرد على من استدل بقول من ذهب من العلماء إلى قضاء الصلاة المتروكة، على عدم كفر تاركها، بما يُغْني عن إعادته، والإذن بتأجيل القضاء، لما لا بد منه من طلب المعاش، حتى يطلب ما يقيمه؛ لا يُستدل به على عدم كفر تارك الصلاة، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولو أن إنسانًا جلس يقضي ما فاته من عدة سنوات، وترك من يعول، لكان مخالفًا للشرع، والله أعلم. 

أعود فأقول: لأحمد رواية بعدم تكفير تارك الصلاة، كما سبق من "سؤالات صالح" ولا يقال عند أهل السنة في أمر تَرْكُهُ كُفْر: إن تركه ينقص الإيمان، وفعله يزيد في الإيمان، كما هو ظاهر، وعلى ذلك، فتضعيف رسالة أحمد إلى مسدد، وفيها: "ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء، إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عزوجل، جاحدًا بها، فإن تركها كسلاً أو تهاونًا؛ كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه...." أقول: تضعيف ذلك، كما في "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (5/380) وما بعدها، لا يلزم منه ضعف هذه الرواية عن أحمد، كما ظهر لك من إجابته على سؤال صالح ابنه. 

ويدل على ذلك: نسبة جماعة من العلماء هذا القول عن أحمد:  

فقد قال أبوعبدالله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: ..... إذِ النص عنه ‑أي عن أحمد‑ لا يكفر بتركه الصلاة.ا(  من "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (7/369)، وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (7/371):... وإن قُدِّر أنه ‑أي أحمد‑ أراد ذلك، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه خلاف ذلك.ا( وفي (7/610،302) ذكر اختلاف العلماء فيمن ترك شيئًا من المباني الأربعة، وقال: وهي روايات عن أحمد، وذكر هذه الرواية عنه، وانظر "الإنصاف" (1/377-378) ط/ دار الكتب العلمية، فقد ذكر هذه الرواية عن أحمد، وأن تارك الصلاة يُقتل حدًا، وانظر "المستوعب" (2/19) وفي (2/21) ذكر عن أحمد أن امرأة تارك الصلاة تختلع منه، ولم يقل: "تبين" قال: وهذا على قوله: أنه لا يكفر .......ا( وانظر "فتح الباري" لابن رجب (1/20-21).

ثم وقفت على روايات أخرى لأحمد تفيد عدم جزمه بالتكفير:

فقد جاء في "الجامع" للخلال (2/542/391): أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبوعبدالله ‑وأنا أسمع‑ عن رجل، قال: أنا مؤمن، مقر بأن الصلاة علىَّ فرض واجب، ولا أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام، فإن صلى؛ وإلا قتل، قلت: إن مالكًا حُدِّث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة، حتى يذهب وقتها؛ قيل له: تصلي، وإلا قُتِلْتَ، فإن صلى؛ وإلا قُتِلَ، قال: حديث عمر ‑رضي الله عنه‑ الذي أذهب إليه في المرتد، حبسه ثلاثة أيام، قلت: هذا ترك الصلاة؟ قال: المرتد أكبر من هذا كله، واحتج بحديث عمر.....ا( 

فقوله: "المرتد أكبر من هذا كله" يفيد أنه لا يرى ‑في هذه الرواية‑ ردة تارك الصلاة، إلا أن يحمل على أن المرتد لا خلاف فيه، بخلاف تارك الصلاة، ففيه خلاف ‑وإن ترجح كفره‑ والله أعلم. 

وفي (2/544/1395) من "جامع الخلال": قال أبوطالب: .... هؤلاء يقولون: لو قال: هي علىَّ إلى سنة؛ لم يكفر، مثلما يقول: العام أحج، فلم يحج فيه، فكذلك إذا قال: علىَّ صلاة، وأصليها، وإن كان بعد سنة؟ قال: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى، فقد تركها، فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب، فإن تاب؛ وإلا ضربت عنقه.ا(
فأنت تراه في هذه الرواية لم يجرؤ على التكفير، وقوله: "الكفر لا يقف عليه أحد" أي لا يجزم به أحد، أو لا  يثبت عليه أحد، نظرًا للتردد في ذلك، لكن قد يقال: إن هذا فيمن عزم على الصلاة، ولو بعد حين، بخلاف من قال: لا أصلي، وقد فرق بين الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في "شرح العمدة" (2/94) فقد قال: ..... والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتى يعزم على تركها بالكلية،.... ولأنه متى عزم على بعض الصلاة، فقد أتى بما هو مجرد إيمان.ا( وعلى كل حال: فما سبق ذكره عن أحمد؛ يدل على صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم المذكورين آنفًا، من أن لأحمد رواية أخرى بعدم التكفير، والله أعلم.

( فـائـدة: في ذكر مذاهب بعض أهل العلم، في حكم تارك الصلاة، وإن لم يكن ذلك مرتبًا، أو سبق ذكر بعضهم فإن المقام لا يخلو من 

فـائـدة: 
-  ذهب ابن منده لتكفير تارك الصلاة، وتكفير جاحد بقية الأركان، انظر "الإيمان" لابن منده (1/362). 
وذهب ابن أبي شيبة إلى التكفير، انظر"الصلاة" للمروزي (2/928/98). 

· ابن رشد الحفيد، يرى عدم التكفير، واستدل بما فيه نظر ظاهر، انظر "بداية المجتهد" (1/288). 

· ابن حبان يرى عدم التكفير، واستدل بأدلة واهية، وقد سبق ذكرها في أدلة من لا يكفر تارك الصلاة. 
· ابن بطة يرى تكفير تارك الصلاة، كما في "الإبانة" (2/683) ولا أدري أين كلامه بعدم التكفير، الذي عزاه إليه غير واحد؟! 
· السخاوي يرى عدم التكفير، انظر"الفتاوى الحديثة"(2/523-524). 
· الطحاوي يرى عدم تكفير، انظر "مشكل الآثار" (4/228) واستدل بما فيه نظر ظاهر. 
· ابن قدامة المقدسي، يرى عدم التكفير، انظر "المغنى" (2/301). 
· ابن رجب لم يصرح بقول في هذه المسألة، إنما ذكر أدلة من كفر تارك الصلاة، ولم يعقب عليها، انظر "جامع العلوم والحكم" (1/145) وما بعدها، لكن ظاهر كلامه في "التخويف من النار" ص (204) من حيث الجملة: عدم التكفير. 
· مذهب ابن حزم: عدم التكفير، انظر "المحلى" (11/380). 
· ابن عبدالهادي: يرى عدم التكفير، انظر"مغنى ذوى الإفهام" ص(99). 
· ابن عبدالبر: يرى عدم التكفير، انظر "التمهيد" (4/239) وانظر "فتح البر" (4/425). 
· ابن المرتضى: يرى عدم التكفير، انظر "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (2/150). 
· القاضي عياض: يرى عدم التكفير، انظر كتاب الإيمان من "إكمال المعلم" (1/192-194،391). 
· أبوزرعة العراقي: يرى عدم التكفير، انظر "طرح التثريب" (1/149).
· مذهب البهوتي: عدم التكفير، انظر "شرح منتهى الإرادات" (1/129).
· ورجح أبوبكر الكشناوي في "أسهل المدارك" (1/26) عدم التكفير. 
· ويرى ابن حجر الهيثمي التكفير بالإصرار على الترك، انظر "الفتاوى الكبرى الفقهية" (2/32). 
· الشوكاني، يؤول كلامه إلى عدم التكفير، انظر "النيل" (1/287) وانظر ما قاله المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (7/372). 
· مذهب أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي: التكفير، انظر حاشية "مختصر سنن أبي داود" (7/47). 
· مذهب ابن النجار الحنبلي: عدم التكفير،إلا إذا دعاه الإمام؛ وأصر، انظر "معونة أولى النهى شرح المنتهى" (8/547). 
· وذهب ابن سعدي إلى تكفير تارك الصلاة. 
· وذهب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ‑رحمه الله تعالى‑ إلى كفر تارك الصلاة. 
· وكذا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‑رحمه الله‑. 
· وكذا سماحة شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ‑رحمه الله‑. 
· وذهب سماحة شيخنا الألباني ‑رحمة الله عليه‑ إلى عدم التكفير، إلا إذا أصر على الترك، حتى قتل، فيكفر، كما في"حكم تارك الصلاة" ص(43). 
هذا، ولم أقصد الاستيعاب، فإن ذلك يشق، إنما وقفت على قول من ذكرتهم، أثناء هذه الدراسة العلمية المباركة، لهذه المسألة، فرأيت إثبات ذلك، كي لا يخلو المقام من هذه الفائدة، والله أعلم. 

     (((
الفصل الرابع











(�)  سورة الرعد، الآية: 14.


 (�) سورة النساء، الآية: 48.


 (�)  سورة النساء، الآية: 48.


(�)  سورة النساء، الآية: 48.


(�)  هذا فيه تفصيل، وليس هذا موضعه.


 (�) وذلك لقاعدة التلازم بين الباطن والظاهر عند أهل السنة، وأن اعتراض أحد على ذلك؛ فمقتضى الجمع بين هذه الأحاديث والأدلة السابقة في كُفْر تارك الصلاة، أن هذا العام يُخصص بالأدلة الخاصة في تكفير الصلاة، والله أعلم. 


 (�) لكن من قصر في بعض هذه الأوصاف؛ فلا يلزم من ذلك الكفر.


(�)  يُنْظر ما مراده بكلمة "نحوها؟" هل يعني �رحمه الله� بذلك الزكاة وبقية الأركان؟ إن كان كذلك؛ ففي هذا الإطلاق بحث، وإلا فلم يظهر لي مراده، والله أعلم.


 (�)  وانظر كلام ابن قدامة في "المغني" (1/301).


 (�)  سورة الماعون، الآية: 4-5.


 (�) سورة مريم، الآية: 59.


(�)  ثم وقفت على أكثرها في "الجامع" للخلال (2/535-544) من رقم (1361-1395)  مفرقًا.


 (�)  انظر �"طبقات الحنابلة" (1/24-36) ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب أبي العباس الفارس الإصطخرى.





